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  أنھ ولئن كان المشرع ٥/٣/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في 
تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لھا محل ھیئات  قرر أن ١٩٩١ لسنة ٢٠٣بالقانون رقم 

 ، وأن ١٩٨٣ لسنة ٩٧القطاع العام والشركات التي تشرف علیھا الخاضعة لإحكام القانون رقم 
 القطاع العام تتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لھا بحسب الأحوال كافة ما لھیئا

مل جمیع التزاماتھا ، مما مؤداه أن كل ما كان لھیئة القطاع وشركاتھ الملغاة من حقوق ، كما تتح
العام للنقل البحري من حقوق والتزامات مالیة وغیرھا تؤول إلى الشركة القابضة للنقل البحري 

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣والبرى التي حلت محلھا وغدت خلفا لھا وفقا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 
 الجسر العربي للملاحة طبیعة خاصة ، تفرضھا أوضاع تأسیسھا المشار إلیھ ، إلا انھ لشركة

وھیئة مؤسسیھا والأساس الذي على قواعده تم ھذا التأسیس ، فقد تأسست تلك الشركة بموجب 
اتفاقیة دولیة للتعاون الملاحي بین حكومات جمھوریة مصر العربیة والمملكة الأردنیة الھاشمیة 

 ، وصدر بالموافقة علیھا قرار رئیس ٢٦/١١/١٩٨٥وجمھوریة العراق تم توقیعھا في 
 ،وأقرھا ووافق علیھا مجلس الشعب بجلستة المعقودة في ١٩٨٦ لسنة ١٧٧الجمھوریة رقم 

 ، وقد اعتبر عقد تأسیسھا ونظامھا الاساسى القانونین الحاكمین لنشاطھا ، وقد حدد ١٦/٦/١٩٨٦
رأس مالھا بمقدار ستة ملایین دولار أمریكي وعین . عقد تأسیسھا الدول الأعضاء المساھمة فیھا 

، ونصیب كل دولة مساھمة فیھا ، وقصر المساھمة في رأس مال الشركة على الدول المتعاقدة ، 
وقرر أن الجمعیة العمومیة تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة ویرأسھا أحد وزراء النقل ، 

ون من تسعة أعضاء موزعین بالتساوي على الدول بالتناوب فیما بینھم ، وان مجلس الإدارة یتك
المتعاقدة ویسمیھم وزیر النقل بالدولة المتعاقدة ، وحددت المادة الثامنة عشرة كیفیة تعدیل أي من 
مواد العقد والإجراءات واجبة الأتباع في ھذا الخصوص ، مقررة أمكان حصولھ بموجب موافقة 

ة المتعاقدة وفقا للإجراءات الدستوریة المتبعة فیھا ، جمعیتھا العمومیة ومصادقة حكومات الدول
وأجازت تعدیل النظام الاساسى بقرار من الجمعیة العمومیة فیما لا یخالف المبادئ الأساسیة 

 –الواردة بعقد التأسیس ، الأمر الذي یقطع بأن تعدیل أي من مواد عقد تأسیس الشركة المعنیة 
 إنما تختص بھ جمعیتھا العمومیة ، وفق إجراءات –ركة ومنھا شخص المساھم في رأس مال الش

المشروعیة الداخلیة وفق : مقررة واجبة الأتباع أن أرید لھذا التعدیل أن یستوي على جادة كل من 
النظام القانوني المصري ، والشرعیة الدولیة بحسبان أن تلك الشركة قد تأسست بموجب اتفاق 

ھ لمسئولیات دولیة أن ھي خالفت أحكام ھذا الاتفاق ، دولي یضع كل من الدول الإطراف عرض
وعلیھ فلا فكاك والحال ھذه من وجوب لزوم كل من الدول الأطراف كافة الأحكام التأسیسیة لھذه 
الشركة وعقدھا التأسیسي ، سیما وان تغییر اى من مواد عقد التأسیسي ھو من الأھمیة بمكان ، 

خاصة ، ومن ثم یغدو اى أجراء لتغییر شخص الموقع على إذ قرر النظام الاساسى لھ إجراءات 
الاتفاقیة ، والمساھم في رأس مال الشركة ، وھو التغییر الذي یندرج ضمن أحكام تعدیل مواد 
عقد التأسیس لزوم موافقة الجمعیة العمومیة للشركة ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقا 

 محید عن لزوم تلك الأحكام أن أرید لھذا التعدیل أن للإجراءات الدستوریة المتبعة فیھا ، ولا
 .یوافق قواعد المشروعیة الداخلیة وألا یرتب مسئولیات دولیة 

  
 
 

ساھمتھا ف ي  قی ة ال شركة القاب ضة للنق ل البح ري و الب ري ف ي م         حوزارة الاستثمار ـ م دى أ  
 .رأس مال شركة الجسر العربي للملاحة و نتائج أعمالھا 



وحیث أن شركة الجسر العربي للملاحة أنشأت بموجب اتفاقیة للتعاون الملاحي بین 
ت الحكومة جمھوریة مصر العربیة والمملكة الأردنیة الھاشمیة وجمھوریة العراق ، وساھم

من رأس مال الشركة ، أدتھا ھیئة القطاع العام للنقل البحري آنذاك ،  % ٣٣٫٣المصریة بنسبة 
ووقع على الاتفاقیة وعقد التأسیس عن حكومة مصر وزیر النقل ، وصدر قرار رئیس 

 بالموافقة على الاتفاقیة وتأسیس الشركة ، وأقرھا مجلس ١٩٨٦ لسنة ١٧٧الجمھوریة رقم 
 ، ومن ثم وجب الالتزام بكافة الأحكام التأسیسیة لتلك ١٦/٦/١٩٨٦جلستھ المعقودة في الشعب ب

الشركة وعقدھا التأسیسي وعلى الأخص شخص المساھم في رأس مال الشركة وھو الدولة ممثلة 
في وزیر النقل الموقع على الاتفاقیة ، سیما وانھ لم یثبت اتخاذ ثمة إجراءات لتغییر شخص 

الشركة القابضة ( اس مال الشركة ، واستبدالھ بھیئة القطاع العام للنقل البحري المساھم في ر
 من أرباح عن مساھمة الدولة في شركة الجسر جوبالتالي فان ما ینت) للنقل البحري والبرى حالیا 

 .العربي للملاحة یؤول إلى الخزانة العامة للدولة 
  

 رأس مال الشركة المعنیة من فوائض ولا یغیر من ذلك أداء حصة الحكومة المصریة في
 حیث أن أموال تلك – وقت أن كانت تابعة لوزارة النقل –أرباح ھیئة القطاع العام للنقل البحري 

 .الھیئة في الأصل من الأموال المملوكة للدولة 
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